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توطين الشركات" ف السياق المغرب إعطاء الأولوية للعمالة المحلية واستخدام الموارد والتنولوجيا المحلية ف أعمال"
الشركات. 1. الالتزام بتوظيف العمالة المحلية: يتعلق هذا بالتزام الشركات بتوظيف العمالة المحلية ف مختلف مستويات العمل.
2. الإعفاءات الضريبية للشركات المتوطنة: تتضمن تلك الإعفاءات تخفيضات ضريبية أو تقديم حوافز مالية للشركات الت
ون هناك تشريعات تحث الشركات علن أن تتستخدم العمالة المحلية والموارد المحلية. 3. الشراكات العامة والخاصة: يم
العثور عل فاءات المحلية: قد تواجه الشركات صعوبة فعقود الشراكة العامة والخاصة. 1. توافر ال توظيف العمالة المحلية ف
الفاءات المحلية المناسبة لتلبية احتياجاتها ف بعض القطاعات الخاصة المتقدمة تنولوجياً ولهذا سيون هناك حاجة لتطوير
القدرات المحلية من خلال التدريب والتعليم. 2. تاليف الانتقال: قد تحتاج الشركات إل الاستثمار ف تنولوجيا جديدة أو
توظيف وتدريب الوادر المحلية، قد يون من الصعب توفر التنولوجيا المحلية اللازمة لتلبية احتياجات الشركات، وبالتال قد
السوق المغربية. 4. المنافسة الدولية: توضع الشركات المحلية ف نولوجيا المتقدمة إلنقل الت تواجه الشركات تحديات ف
مواجهة تحدٍ تنافس من الشركات العالمية الت قد تون أكثر قدرة عل جذب الاستثمارات وتطوير التنولوجيا، وبالتال يمن
أن يون لتوطين الشركات تأثير عل قدرة المغرب عل المنافسة عل الصعيد العالم. 5. إجراءات البيروقراطية: قد تواجه
الشركات تحديات ف التعامل مع البيروقراطية المحلية، توطين الشركات ف المغرب يمثل جزءاً هاماً من السياسات الاقتصادية
والاجتماعية الت تسع الحومة لتنفيذها لتعزيز التنمية المحلية وتوظيف الموارد المحلية. 1. قانون الاستثمار: والذي قد يشمل
بنود تتعلق بتعزيز التوطين وتشجيع الشركات عل استخدام الموارد المحلية وتوظيف العمالة المحلية. تتطلب جميع هذه القوانين
والتشريعات تييفها وتطويرها بانتظام لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من توطين الشركات. يجب مراقبة السياسات المتعلقة
بتوطين الشركات وضبطها بشل منتظم لضمان تحقيق الفوائد المرجوة منها من خلال توفير فرص عمل للسان المحليين
وتعزيز التنمية المحلية. التوطين يشير إل سياسة تشجيع الشركات عل استخدام الموارد المحلية وتوظيف العمالة المحلية ف بلد
من خلال استخدام الموارد وتحفيز الاستثمار ف تعزيز التنمية المحلية ودعم الاقتصاد المحل معين. يهدف التوطين إل
المجتمعات الصغيرة والمحلية. 1. تشجيع العمل المحل: من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إل توظيف السان
المحليين وتطوير مهاراتهم وكفاءتهم. مثل استخدام المواد الخام المحلية وتطوير الصناعات المحلية. 3. تنولوجيا محلية: تعزيز
:العمليات الإنتاجية. 4. تحفيز الاستثمار المحل نولوجيا المحلية فواستخدام الت المجتمع المحل ف نولوجالتطوير الت
تشجيع الاستثمار ف المشاريع والصناعات المحلية وتقديم الحوافز للمستثمرين الذين يدعمون التوطين. 5. شراكات محلية:
تعزيز الشراكات بين الشركات الأجنبية والشركات المحلية وتشجيع الشركات البيرة عل دعم وتطوير الشركات الصغيرة
والمتوسطة المحلية. يمن أن تسهم ف تعزيز الاقتصاد المحل، توفير فرص عمل للسان المحليين، وفيما يل بعض الحلول
لأشالية عقد التوطين والحقوق والواجبات بين الموطن والموطن لديه: 1. تحديد الحقوق والواجبات بشل واضح: يجب أن يتم
تحديد حقوق وواجبات كل طرف بشل واضح ومفصل ف عقد التوطين. يجب أن يتضمن العقد تفاصيل حول المسؤوليات
المالية والقانونية لل طرف، والتزامات الشركة الأجنبية بتوفير التنولوجيا والمعرفة اللازمة للشركة المحلية. 2. توفير ضمانات
قانونية: يجب أن يتم توفير ضمانات قانونية لل طرف ف عقد التوطين. 4. تشجيع الابتار والتنولوجيا المحلية: يجب أن
يتضمن عقد التوطين التزاما بتشجيع الابتار وتطوير التنولوجيا المحلية. يمن أن تشمل هذه الإجراءات تحفيز الشركة الأجنبية
عل تحويل التنولوجيا والمعرفة اللازمة للشركة المحلية، وتشجيع الشركة المحلية عل تطوير منتجات وخدمات جديدة. يمن
أن تشمل هذه الآليات تقديم تقارير دورية من الشركة الأجنبية حول تقدمها ف توطين أنشطتها وتوفير فرص العمل المحلية. كما
يمن أن تتخذ السلطات المحلية إجراءات قانونية ضد الشركات الت لا تلتزم بعقود التوطين. يجب عل الشركات الأجنبية
الاطلاع عل التشريعات والسياسات الحومية المحلية والتشاور مع السلطات المحلية والمستشارين القانونيين لضمان الامتثال
.لمتطلبات التوطين وتحقيق الاستفادة المثل من الفرص المتاحة ف السوق المحلية


